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   :المستخلص

ب كأحد أدوات السياسة    تزايد اهتمام الحكومات باختلاف أنظمة الحكم فيها والأفكار السياسية التي تؤمن بها، بالضرائ               

عن الأهداف المالية، إذ إن السياسة      " المالية، تسعى إلى أن تحقق من خلالها أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية فضلا           

الضريبية تصاغ أهدافها باتساق وانسجام مع أهداف السياسة الاقتصادية بشكل عام ، وقد لجأت مختلف الدول وفي إطار     

البحث عن البدائل الممكنة للحفاظ على سياسة ضريبية فعالة ماليـا واقتـصاديا واجتماعيـا ،                الإصلاح الضريبي إلى    

  . أن لا يختلف عن هذه الدول ويرسم سياسته الضريبية بما يتفق ومعطيات الظروف المستقبلية نبغيوالعراق ي

أهمية للاقتـصاد العراقـي فـي    وضمن هذا السياق يتناول البحث موضوع الضريبة على القيمة المضافة ، لما لها من          

  .الوقت الحاضر من جانب ولتزايد تطبيقها من قبل العديد من دول العالم من جانب آخر

ويتكون البحث من مبحثين، تم التطرق في المبحث الأول منه إلى الإطار النظري لضريبة القيمة المضافة مـن حيـث                    

اتها في بلدان العالم المختلفة، فضلا عن كيفية احتسابها والتسجيل          المفهوم والمزايا والسمات الأساسية لها ، وكذلك تطبيق       

 فرض  توضيح الإجراءات التي يمكن اعتمادها في إمكانية        المحاسبي لها، أما المبحث الثاني فتضمن المحور الأول منه          

ن الأكاديميين والمختصين   ضريبة القيمة المضافة في العراق، أما المحور الثاني فقد تضمن تحليل نتائج الاستبانة لعدد م              

  .في الحقل الضريبي، وخلص البحث إلى جملة استنتاجات ووضع التوصيات المناسبة لها
 

:Abstract 
 

     The increasing interest of governments in different systems of governance and political 
ideas in which it believes, on tax  as one of the instruments of financial policy, Seek to 
achieve the objectives of which economic, social and political as well "on the financial goals. 
for that subject most Countries seek for the possible method to get a full activity tax policy, in 
Economic and social.  And Iraq should not be different from these countries and draw up the 
tax policy consistent with the data of future conditions Within this context, the subject of 
research deals with the value added tax, because of the importance of the Iraqi economy at the 
present time and by the increasing application of many of the world on the other The research 
consists of tow parts, has been addressed in the first topic to the conceptual framework for 
value-added tax in terms of concept and the advantages and core features, The second is 
ensuring the possibility for the design and the imposition of VAT in Iraq, as well as the 
resolution included an analysis of the results of a number of academics and specialists in the 
field of taxation, and the research found, among other conclusions and make appropriate 
recommendations to them. 
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  :مقدمة 
  

إن المتغيرات المتعددة والمتداخلة التي يعيشها الاقتصاد العراقي بشكل عام، والنظام الضريبي على وجه التحديـد ،                    

لشكل الذي يجعل النظام الضريبي فـي       تستلزم إجراء تعديلات جوهرية في التشريعات الضريبية النافذة في العراق ، با           

  .العراق يتماشى مع إجراءات استيعاب المتغيرات العالمية والمحلية، شأنه في ذلك شأن النظم الضريبية المختلفة 

    فقد لجأت مختلف الدول وفي إطار الإصلاح الضريبي إلى البحث عن البدائل الممكنة للحفاظ على سياسة ضـريبية              

 أن لا يختلف عن هذه الدول ويرسم سياسـته الـضريبية بمـا يتفـق      نبغيصاديا واجتماعيا ، والعراق ي    فعالة ماليا واقت  

  .ومعطيات الظروف المستقبلية 

   وفي ضوء ما تفرزه المتغيرات المشار إليها فيما تقدم،  فانه من الممكن إحداث تغيرات في الهيكل الضريبي باعتماد                   

ية واقتصادية واجتماعية ، وفي مقدمة هذه الضرائب وأكثرها أهمية ضريبة القيمة            لية تحقق أهداف مال   عضرائب ذات فا  

    Value Added Tax.المضافة 

، ففـي    في المجال الضريبي    انتشار ضريبة القيمة المضافة، أهم التطورات التي شهدتها الخمسون عاما الأخيرة           عد   وي

 بلدا، حيث تسهم    ١٣٩ خارج فرنسا، أما الآن فهي مطبقة في         خمسينات القرن الماضي لم يكن يسمع بهذه الضريبة احد        

في العادة بما يقرب من ربع إيرادات الضريبة الكلية، وعلاوة على ذلك لا يزال هناك عمل كثير جاد في مجال ضريبة                     

ها بالفعـل فهـي     تدالقيمة المضافة، ولا يزال عدد البلدان التي تعتمد هذه الضريبة اخذ في التزايد، أما البلدان التي اعتم                

تسعى جاهدة لتحسين تصميمها وتنفيذها، وتواجه مشكلات تتشابه في جوانب عديدة عبر البلدان المختلفة، مثـل كيفيـة                  

استرجاع الضريبة ومشاكل الاحتيال والتهرب الضريبي ، وهناك مشكلات جديدة تنشأ ، كالمشاكل المترتبة على التجارة               

  .الالكترونية
  

  :مشكلة البحث 

 للصعوبة في ذلـك حـسب رأي مـن          ،عدم تصميم وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في العراق         تتمثل مشكلة البحث       

 تعـزز وتـدعم    على الرغم من أهميتها في تمويل خزينة الدولة بالمزيد من الإيرادات التـي               يتصدون للسياسة المالية،  

   .  في أسعار النفط لاقتصاد العراقي وبخاصة في الوقت الحاضر والذي يشهد تراجعاا
  

  :أهمية البحث
  

  لعل هموم العراق الداخلية بمختلف أنواعها ترخي بظلالها على مجمل الاهتمام الرسمي الذي لم يحول النظر بصورة                 

شمولية إلى مواضيع أخرى حيوية لها علاقة بموقعه الإقليمي وتفاعله مع البلدان المختلفـة و المنظمـات الاقتـصادية                   

لتأثيرات المتوقعة على نظامه ونشاطه من هذه التكتلات التي يبدو أن الانضمام إليها أو الابتعـاد عنهـا لـه              الدولية، وا 

  .مخاطره في كلا الحالتين

 ضريبة القيمة المضافة في توضيح الإجراءات التي يمكن من خلالها فرض   ومن هذا المنطلق تأتي أهمية هذا البحث في         

 – أي إعادة هيكلة القاعدة الضريبية       – يعني إعادة النظر بالنظام الضريبي في العراق         ، وان إدخال هذه الضريبة    العراق

بغرض تحديث هذا النظام وزيادة فاعليته، وعلاوة على ذلك فأن هذه الخطوة ترتدي طابعـا مهمـا تبعـا للتطـورات                     

  .الاقتصادية العالمية الراهنة 

  

  

  



  :أهداف البحث 
  

  : من الأهداف يمكن إيجازها بالاتييسعى هذا البحث إلى تحقيق جملة

  .استعراض الإطار النظري لضريبة القيمة المضافة  -١

 .التطرق إلى ملامح وتاريخ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بلدان العالم المختلفة  -٢

 .ة لها يتوضيح آلية وطريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة ، وكذلك المعالجة المحاسب -٣

 . وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في العراق تي يمكن من خلالها فرضاستعراض الإجراءات ال -٤

 .مناقشة العقبات أمام تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في العراق -٥
 

  :فرضية البحث 
  

  :ة الآتية  يبنى البحث على الفرضي
  

  لها في حالة   يوجد ارتباط معنوي بين فرض ضريبة وزيادة إيرادات الدولة بمقدار يفوق تكاليف تحصي (( 

      وجود إدارة فاعلة تعتمد إجراءات كفوءة في الفرض والتحصيل باعتماد السجلات المحاسبية وفي إطار 

  ))    وعي ضريبي جيد 
  

  

  

  

    
   Concepts of Value Added Tax                   مفهوم ضريبة القيمة المضافة ١ – ١
 

ريبة تفرض على الزيادة في قيمة السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الضريبة على القيمة المضافة هي ض       

بأنها ضريبة على الاستهلاك يتم استيفاؤها في كل مرحلة من مراحل الدورة    آخر وتداولها، وينظر لها من جانب       إنتاجها

هلك من اجل الحـصول علـى       الاقتصادية ، وتطبق وفقا لكمية الاستهلاك ، وبمعنى آخر تلحق القيمة التي يدفعها المست             

  .الأموال أو على الخدمات

ضـريبة القيمـة    "  وإذا كان الأمر كذلك ، أي أنها ضريبة على الاستهلاك ، فقد يثار التساؤل حول سبب تسميتها بـ                   

  .[1]"الضريبة على الاستهلاك " بدلا من "  المضافة 

بة على السلعة الواحدة عدة مرات خـلال مراحـل           بالطبع إن فرض ضريبة على السلع النهائية قد يعني فرض الضري          

  ،تشكلها ، ولتجنب هذه المخاطر فان الضريبة تفرض على المراحل المختلفة للإنتاج وذلك لضمان عدم تكرار الضرائب           

وفي ظل هذه الضريبة فان الناتج تفرض عليه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج بغض النظر عن الاسـتخدام                    

تج ، ولضمان فرض الضريبة على الاستهلاك النهائي، فان الضريبة على جميع السلع والخدمات التي استخدمت لهذا المن

   .كمدخلات في عملية الإنتاج ينبغي إعادتها للذين قاموا بشراء هذه السلع 

لإنتاج، أي إنهـا    إن هذه الضريبة تسري على الإنتاج في جميع مراحله لكنها لا تصيب سوى القيمة المضافة إلى قيمة ا                 

ضريبة تفرض على الفرق بين السعر الذي تباع به السلع والخدمات المنتجة وبين تكاليف المستخدمات الإنتاجية التـي                  

   .[2]استخدمت في إنتاج هذه السلع والخدمات وذلك في كل مرحلة من مراحل الإنتاج 

                                                                                              :  مثال رقمي 

بدون ضريبة (  دينار ١٠٠٠بسعر ) التي تنتج بلا مدخلات ( تبيع مخرجات عملياتها الإنتاجية   ) أ  ( لنفرض إن المنشأة    

) يـضا   بدون ضريبة أ  (  دينار ،    ٤٠٠٠التي تقوم بدورها ببيع مخرجات عملياتها الإنتاجية بسعر         ) ب  ( إلى المنشأة   ) 

  .إلى المستهلكين النهائيين 

  

  



   دينار٤٠٠٠ دينار                 ١٠٠٠                            

  )بدون ضريبة (  المستهلكين ----------------   ب ----------------بدون مدخلات   أ 

  

   دينار٤٤٠٠  دينار                 ١١٠٠                           

  )مع ضريبة (  المستهلكين ---------------   ب ----------------لات   أ بدون مدخ

    

   دينار إلى الحكومة كضريبة ٣٠٠ دينار إلى الحكومة كضريبة       ١٠٠                    

  

  ) .ب (  دينار   وتستردها عند البيع إلى المنشأة ١٠٠تدفع ضريبة ) أ (  المنشأة -

  ) دينار٣٠٠دينار وتدفع ١٠٠ دينار ، تسترد ٤٤٠٠تبيع بسعر (  دينار ٣٠٠ ضريبة تدفع) ب (  المنشأة -

  ) .إيراد كلي (  دينار ٤٠٠ الحكومة تستلم إيراد -

  

  : ضريبة القيمة المضافة في دول العالم٢ – ١

 سلع معينة      إن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة حديثة وقبل استخدامها كانت الضرائب غير المباشرة تفرض على              

والضرائب على مبيعات التجزئة، لقد نشأت ضريبة القيمة المضافة في بادئ الأمر            ) كالسكائر، المشروبات الكحولية    ( 

لمواجهة الاحتياجات المتزايدة إلى الإيرادات التي لا يمكن الوفاء بها بسهولة عن طريق الضرائب على رقم الأعمـال                  

  وقد بدأ بـبطء اعتمـاد ضـريبة القيمـة     [3]ت شديدة في القرارات الاقتصادية نظرا لطبيعتها التي تسفر عن تشوها  ،

 ، غير أن وتيرة اعتمادها سـرعان مـا اكتـسب سـرعة              [4]١٩٤٨المضافة التي أدخلت لأول مرة إلى فرنسا عام         

  .[5]متزايدة

ي على انتشار هذه الضريبة  وقد ساعد اعتماد ضريبة القيمة المضافة كأحد شروط الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأورب

  .[7]   [6] )بما في ذلك البلدان غير الأعضاء مثل النرويج وسويسرا ( في البلدان في تلك المنطقة 

وقد اعتمدت هذه الضريبة الآن في جميع البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان  الاقتصادي باستثناء                  

  .[8]الولايات المتحدة

تسعينات طفرة في مجال ومعدل اعتماد ضريبة القيمة المضافة في جميع بلدان التحول الاقتصادي تقريبـا،                 وشهدت ال 

  .الأمر الذي يعكس حاجتها إلى تغيير موارد إيراداتها التقليدية 

درا  عام، ألا إن هذه الضريبة أصبحت مص٥٠وعلى الرغم من أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لم يبدأ إلا قبل حوالي   

رئيسا للإيرادات في غالبية دول العالم ، وتشكل ضريبة القيمة المضافة الآن حوالي ربع الإيرادات الـضريبية ، ومـا                    

صندوق النقـد   (  الأعضاء في المنظمتين     ١٨٤من جملة الناتج المحلي الإجمالي ، ومن بين الدول الـ           % ٥يقارب من   

منها تطبق ضريبة القيمة المضافة، وهذه تشمل جميـع الـدول   % ٦٩  دولة أي بنسبة١٢٧فأن ) الدولي والبنك الدولي   

الأوربية ومعظم دول الأمريكيتين ومعظم الدول الآسيوية وتقريبا نصف الدول في القارة الأفريقية وتقريبا جميع الـدول              

   . [8]التي كانت تشكل المعسكر الاشتراكي  

امية اتبعت ضريبة القيمة المضافة كعنصر مـن عناصـر الإصـلاح               أما الدول العربية فأنها كغيرها من البلدان الن       

وسياسة لدعم ميزانية الدولة، بعد أن قللت الاعتماد على الموارد الريعية كالمنح والإيرادات النفطية ، وتوجد حاليا ثمان                   

  . [7]) ، موريتانيا الجزائر ، مصر ، المغرب، تونس ، لبنان ، الأردن ، فلسطين( دول تطبق ضريبة القيمة المضافة 



وتحاول هذه الدول وفي إطار الإصلاح الضريبي تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتحقيق جملة أهداف، من بينها زيـادة                  

الإيرادات الضريبية العامة والاستعداد للحد من الاعتماد على الضرائب الكمركية التي تشكل نسبة مهمة مـن مجمـل                  

  .ات المتزايدة لتحرير التجارة وإقامة مناطق التجارة الحرة الإيرادات الضريبية ، بعد الدعو

   أما في العراق فأن ما يمكن ملاحظته بشكل أولي،  إن مجال تطبيق ضريبة القيمة المضافة لا يخلو من مشاكل ذات                     

 أبعاد مختلفة قد تعترض فرض مثل هذه الضريبة ، منها ضعف الوعي الضريبي ، وانتشار مظاهر وصـور مختلفـة                   

للتهرب والتجنب الضريبي ، وعدم تجسيد البعد الوطني للضريبة بشكل متكامل، إضافة إلى مشاكل مختلفـة بعـضها                   

يتعلق بقدرة التطبيقات المحاسبية على إيجاد الحلول للمشاكل المتوقعة في هذا المجال، وكذلك مـا يتعلـق بالتطبيقـات                   

،  يضاف إلى ذلك المشاكل التـي تتعلـق بالاقتـصاد            [9] ي  ي مجال التدقيق والفحص الضريب    الضريبة ، وبالتحديد ف   

العراقي بشكل عام وما ينجم عن العلاقة بين الحكومات المحلية في المحافظات والأقاليم مع الحكومة المركزية ، وسيتم                  

  .  التطرق إلى ذلك بشكل مفصل فيما بعد

  : مزايا ضريبة القيمة المضافة٣ – ١
  

لقيمة المضافة والمؤيدون لها العديد من المزايا التي تتحقق عند فرض هـذا النـوع مـن                 يسوق المناصرون لضريبة ا   

   .[10]  [6] :الضرائب، ومن أهم هذه المزايا 
  

يحبذ الاقتصاديون تصميم هذه الضريبة لتكون ضريبة على الاستهلاك ، أي إن أثرها الرئيس يكون فـي توسـيع                    -

لسلعة والسعر الذي يستلمه البائع من بيعه لها، وخلافا للرأي الشائع ، فأن             الفجوة بين السعر الذي يدفعه المستهلك ل      

 . على المستهلك وحده بل يتحمل البائع جزءا منهععبء الضريبة في هذه الحالة لا يق
  

إن ضريبة القيمة المضافة تفرض على المراحل المختلفة للإنتاج ، حيث يتم تعويض الضرائب المفروضـة علـى            -

الضرائب المفروضة على المنتجات أو المخرجات، وهذا يعني إن البائعين مطلـوب مـنهم فـرض      المدخلات من   

ضرائب على جميع مبيعاتهم، وفي الوقت ذاته بإمكانهم المطالبة بتعويض عن الضرائب التي فرضت علـيهم فـي        

ة وذلك مـن خـلال   السلع التي استخدموها كمدخلات في عميلة الإنتاج، وميزة ذلك إن الإيرادات أصبحت مضمون       

 أن هذا النوع من كما،[11]تحصيلها أثناء عمليات الإنتاج جميعها، على العكس من الضرائب على مبيعات التجزئة   

 . [12]الضرائب لا يشوه قرارات الإنتاج كما هو الحال في الضريبة على الإيرادات النهائية

 الضريبي على مرحلة معينة من مراحل الإنتـاج ،          إن ضريبة القيمة المضافة محايدة وذلك لأنها لا تحصر العبء          -

  .[13]وكذلك فأنها تساعد على تشجيع الصادرات وذلك لان هذه الضريبة عادة لا تفرض على الصادرات 

من المزايا أيضا إن العبء الضريبي الذي تتحمله السلع المحلية يكون مساويا أو مقاربا للعبء الـضريبي الـذي                    -

 .12] [تتحمله الواردات

 ضريبة القيمة المضافة مبدأ الرقابة الذاتية فيما بين المسجلين، مما يسهل عمل الإدارة              ضمنمن الناحية الإدارية ، ت     -

الضريبية، ويقلص إمكانية التهرب من الضريبة، فإذا أراد مورد الأموال أو مؤدي الخدمات تخفيض قيمة الضريبة                

 كامل المبلغ في قائمة الشراء كي يتمكن من خلال ممارسـة            ، فمن مصلحة الذي يشتري إدراج     [4]المتوجبة عليه   

ومن ناحية أخرى إذا بالغ المشتري عند إعداد قـوائم بقيمـة الـضريبة              . حق الحسم استفادة الضريبة التي دفعها     

المدفوعة ، فأن من مصلحة مسلمي الأموال أو مؤدي الخدمات تسجيل الضريبة الحقيقية لتفادي دفع مبلغ اكبر من                  

 [14]ة الضريبة المتوجبة فعلا عليهمقيم

  

  
 

  



  : مساوئ ضريبة القيمة المضافة ٤ – ١
  

   هناك مساوئ عديدة تصاحب تطبيق ضريبة القيمة المضافة يذكرها المناهضون لفرض هذه الضريبة ويتخذون مـن                

اب وظروف معينة   هذه الأسباب مدعاة لمعارضتهم فرض هذه الضريبة ، سواء أكان هذا الاعتراض بشكل مرحلي لأسب              

 والباحث عند تطرقه لتلك المساوئ لا يهدف من ذلك وضع العقبات أمام تنفيذ هذه الضريبة في العـراق،         بشكل دائم،  مأ

والآتـي  أو ينتج عنها من سلبيات فـي المـستقبل           وإنما الهدف من ذلك السعي لتقليل آثار تلك المساوئ أو ما يرافقها           

  :استعراض لتلك المساوئ 

في معظم دول العالم يتم استرجاع ضريبة القيمة المضافة من قبل الجهة التـي قامـت                : السلع الرأسمالية   معاملة   -

 استهلاكا بالمعنى الـصحيح،     دبدفعها لتشجيع الاستثمار في رأس المال، ولان الإنفاق على السلع الاستثمارية لا يع            

ب على السلع الرأسمالية ، وفي دول أخرى يـتم          إلا إن دول أخرى مثل الصين والبرازيل لا تقوم بإرجاع الضرائ          

إرجاع قيمة الضرائب على السلع الرأسمالية بشكل تدريجي ومساوي لقيمة استهلاك أو اندثار رأس المال ، ويؤدي                 

ذلك إلى عدم اتجاه الوحدات الاقتصادية إلى الاستثمار في رأس المال، وبالطبع فأن لذلك خطورة خاصة في مجتمع 

الذي قد تلجا فيه المنشآت إلى وسائل الإنتاج كثيفة العمل بسبب حالة التطور الاقتصادي بعـد التغيـر                  مثل العراق   

د تجـد نفـسها     ـالذي شهده العراق والانفتاح على اقتصاد السوق، والشركات الحديثة أو تلك التي تسعى للتوسع ق              

مما سيوقعها في أزمة في السيولة ،   ) فاتها  أي إن إيراداتها تقل عن مصرو     ( تدفع ضرائب أكثر مما تبيع من السلع        

وحتى في الدول التي تقوم بإرجاع كل أو بعض الضرائب على السلع الرأسمالية قد تجد هذه الشركات الحديثـة أو                    

المتوسعة نفسها تواجه الأزمة ذاتها وذلك لان عليها انتظار استرجاع الضرائب من الحكومة والتي عادة ما تأخـذ                  

  .[2]زمنا طويلا

في كثير من الأحيان يؤخذ على ضريبة القيمة المـضافة أنهـا            : حاباة الواردات على حساب الصناعات المحلية       م -

تحابي الواردات وذلك لأنها تقوم بفرض ضريبة واحدة عليها، وتتحيز ضد الصناعات المحلية وذلك لأنها تخـضع                 

لى السلع الوسيطة غالبـا مـا يأخـذ وقتـا           للضرائب عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج، واسترجاع الضرائب ع         

 .[7]وجهدا

ومن سلبياتها أيضا إنها قد تؤدي إلى قيام التكامل الرأسي والأفقي في الصناعات لأغراض التهرب من الـضريبة،                   -

 .[5]مما يؤدي إلى عدم الكفاية في الإنتاج وربما الاحتكار

ن الناحية التطبيقية، وتتطلب وجود نظام محاسبي متقدم        ومن المساوئ الأساسية لهذه الضريبة أنها معقدة نوعا ما م          -

نوعا ما لدى الشركات والمؤسسات، وان الذي سيتحمل العبء الأكبر هي الشركات حسنة التنظيم بينمـا تـستطيع                  

 .[13]الشركات الصغيرة والمتوسطة التهرب بسهولة من هذه الضرائب

  

  : مبادئ فرض ضريبة القيمة المضافة ٥ – ١
  

، وبموجبه تحدد الضريبة الكلية المدفوعة على سلعة مـا ، علـى             " وهو المبدأ المأخوذ به دوليا     : وجهةمبدأ ال   ) أ(

استحقاق الإيـراد   أساس معدل الضريبة التي يتم تحصيلها في منطقة الاختصاص التي يتم فيها البيع النهائي مع                

  .[1]لهذه المنطقة  

   لضريبة القائمة على مبدأ الوجهة ، حيث تسدد الضريبة إلى البلد ويمثل هذا المبدأ البديل ل : مبدأ المنشأ) ب (

  أو البلدان المنتجة للسلعة بالمعدل المطبق في تلك البلدان، وليس إلى البلد أو البلدان المستهلكة لها ، ولا      

   .[1]بالمعدل المطبق فيها      
  



        تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في العراق
  : من خلال المحورين التاليين حث التطرق إلى تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في العراقسيتم في هذا المب

  

  الإجراءات التي يمكن من خلالها فرض وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في العراق:  المحور الأول ١ – ٢

 المفهوم الاقتصادي    لتكون فعالة ووافية للغرض الذي وجدت من اجله، من حيث          متقن    إن كل ضريبة تتطلب تصميم      

والاجتماعي والسياسي على مستوى الدولة بشكل عام، وكذلك من حيث الإدارة والمكلف، والآتي استعراض للمواضـيع     

التي من شأنها المساهمة في التصميم والتنفيذ الجيد لضريبة القيمة المضافة في العراق، وكـذلك توضـيح للعقبـات أو            

  .الصعوبات التي تواجه هذا التنفيذ
  

   : المتطلبات الأولية١ -١ – ٢

إن التقديم الناجح لضريبة القيمة المضافة قد يتطلب فترة من التخطيط تسبق التنفيذ، وقد تستغرق هذه الفترة سنتين على                   

الأقل في أي دولة من الدول يراد تطبيق هذه الضريبة فيها، وفي العراق هناك عدد من المؤشرات المهمـة أو عوامـل      

ي ينبغي تلبيتها قبل النظر في دراسة إمكانية فرض ضريبة القيمة المـضافة ، وتتمثـل هـذه الـشروط أو                     النجاح الت 

  :المؤشرات بالاتي 

 ) .تطبيق معدل واحد وإعفاءات قليلة وحد تكليف مرتفع ( سلامة تصميم السياسة الضريبية  -١

  .السيطرة الفعالة وقياس تدفق البضائع في المناطق الحدودية -٢

 ضريبية قادرة على إدارة الضريبة بشكل كفء وبأقل التكاليف، وبـساطة القـوانين والإجـراءات،                وجود سلطة  -٣

 . وملاءمة الهيكل التنظيمي للإدارة وكفاية الموارد المتوفرة لها

تطبيق استراتيجيات للاذعان الضريبي ترتكز على خليط متوازن من برامج التوعية وبرامج المـساعدة، ووضـع     -٤

 .لتدقيقبرامج مساعدة ل

باستطاعة المكلفين المسجلين لدى الهيئة العامة للضرائب والذين لديهم خبرة في عملية التحاسب الضريبي وفـي                  -٥

مجال التعاملات التجارية ، إكمال تقاريرهم الشهرية بالاعتماد على السجلات الدقيقة والموثوقة للمشتريات والمبيعـات               

 .[15]يمة المضافةوالتي ستبعدهم عن كل الشكوك في ضريبة الق

يقوم المكلفين بتنظيم قوائم أو سجلات ضريبية مفصلة عن كل معاملة تجري مع مكلف أو مكلفين آخرين كمبيعات                   -٦

 .[16] مراقبة ذاتية إلى حد كبير، ويفسح المجال أمام التدقيق والفحص الضريبيينشأنهائية، وان ذلك 

اء قاعدة التسجيل  في ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمكلفين بوتيرة           وان التنفيذ المحكم للمتطلبات أعلاه يفضي إلى إنش       

أسرع،  والى تعميق فهم المكلفين لالتزاماتهم ، وتخفيض مستويات عدم الإذعان، وتقليص التكاليف الإدارية ، وتعبئـة                  

  .المزيد من الإيرادات 
  

  : تصميم ضريبة القيمة المضافة٢ -١ – ٢

ضريبة القيمة المضافة يعد مصدرا فعالا للإيرادات ، حتى وان تعذر تنفيذها بشكل صحيح على                إن السير باتجاه تقديم     

  .كافة المستوردات عبر الحدود 

 إن التصميم الجيد لضريبة القيمة المضافة سيضمن تحصيل إيرادات تلك الضريبة بالكامـل مـن الجميـع، باسـتثناء                   

للاحقة من سلسلة التعامل التجاري، عند قيام هـؤلاء التجـار ببيـع             المستوردين الصغار فأن ذلك يكون في المرحلة ا       

 للمستهلكين النهائيين، وهذا يؤكد إمكانية تحديد معالم ضـريبة          مبضاعتهم المستوردة ، سواء أكان ذلك البيع للوسطاء أ        

ة ضريبة قيمة مـضافة     القيمة المضافة وتنفيذ عملية التسجيل عنها لكافة المستوردين المهمين، فإذا لـــــم تدفع أي            

صفرا ، وعليه تصبح ضريبة القيمة المضافة واجبـة         ) عوامل الإنتاج   ( فــــي الحدود سيصبح رصيد المدخلات      



الدفع عن القيمة الكلية للمبيعات، أما إذا سددت ضريبة القيمة المضافة في المنطقة الحدودية وسجلت رصـيد لحـساب                   

 ذلك يكون من المسموح به أن يكون الرصيد مقابل ضريبة القيمـة المـضافة               ضريبة القيمة المضافة للمستوردين، عند    

  .المستحقة عن عوائد المبيعات 

 صياغة وإعداد تشريع خاص بنظام ضريبة القيمـة         فيتتمثل أولى إجراءات تصميم وفرض ضريبة القيمة المضافة ،          

 وعاء الضريبة بهدف تحقيق اكبر حصيلة       المضافة، وعلى هذا القانون أن يضمن ضرورة إدامة أوسع نطاق ممكن من           

من الإيرادات بنسبة أو نسب مقبولة بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، وكذلك يتضمن هـذا القـانون نـوع الامتيـازات             

والإعفاءات الضريبية بشكل دقيق، وكجزء من تصميم ضريبة القيمة المضافة ، لا بد من القرار إذا كانت نسبة موحـدة   

 ضمن تصميم ضـريبة القيمـة   الشائعة الاستخدامة تعتمد لضريبة القيمة المضافة ، أما بخصوص النسبة         أو نسب متعدد  

، وهذه نسبيا منخفضة بالمقارنة مـع       % ١٠المضافة ، فأنها نسبة وحيدة وتطبيقها على المكلفين الخاضعين لها وبنسبة            

ما تونس ومصر والجزائر والأردن والمغرب،  وكـذلك  النسب المحتسبة في الدول العربية المختلفة التي تطبقها ، ولاسي   

ينبغي أن يتضمن تصميم ضريبة القيمة المضافة،  القرار بأن تطبيق هذه الضريبة سيطال  تطبيق كافة البضائع والمواد                   

اعية والخدمات المنتجة في العراق ، أم إن هناك استثناءات ، وكل هذه تمثل قضايا مهمة تحمل في طياتها تعقيدات اجتم                   

  .واقتصادية واسعة النطاق 
  

  : إجراءات التنفيذ ٣ -١ – ٢
  

   هناك خيارات عدة لتصميم وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة ، والتصميم الفعلي للأحكام ينبغي أن يكون مفصلا بالشكل                 

 ستؤثر بـشكل    الذي يتناسب وطبيعة النشاطات التجارية في العراق، وحتى إن حدث ذلك ، فأن ضريبة القيمة المضافة               

كبير على المؤسسات التجارية ، ومن بينها معظم الشركات وأرباب الحرف والتجار الأفراد والأعمال التجارية الفردية                

الأخرى ، ولذلك فأنه في العراق لا يوجد سوى قرار واحد مهم، ويتمثل هذا القرار في وضع حد للتكليـف الإلزامـي                       

  .للتسجيل عن ضريبة القيمة المضافة

 وتتمثل أولى إجراءات تنفيذ وفرض ضريبة القيمة المضافة ، هو تحديد الأسلوب الخـاص بنظـام ضـريبة القيمـة                     

 في العراق، وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى أسلوبين ، يبنى نتجالمضافة وهل يطبق على كافة البضائع والمواد التي ت   

 الخيار البديل   اما تتبع مبدأ المكان المقصود المفضل عالميا،        الأسلوب الأول ، على افتراض إن ضريبة القيمة المضافة        

أو الأسلوب الثاني ، هو تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كافة البضائع والمواد والخدمات المنتجة في العراق وفقـا                   

 ميدان التجارة العالمية، لمبدأ المنشأ، ولكن الأسلوب الثاني ينطوي على مساوئ كبيرة بالنسبة للحالة التنافسية للعراق في           

إذ إن هذا الأسلوب يتطلب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على صادرات النفط الخام على سبيل المثال، إذ لن تبقى هنالك   

حاجة لوجود اختلافات في معاملات التعاملات التجارية الداخلية تحت هذين الصيغتين من ضريبة القيمة المضافة، إنما                

  .ات والواردات فقطفي معاملة الصادر

إن اعتماد ضريبة القيمة المضافة ذات الطبيعة الاستهلاكية وفقا لأسلوب أو مبدأ المكان المقصود يستوجب أن يفـرض                  

القانون ضريبة القيمة المضافة على جميع الواردات واسترداد هذه الضريبة على الصادرات ، ومن المحتمل أن تقتضي                 

 ضمن سلسلة التجهيـز المحليـة       ، لضريبة المخرجات وفتح رصيد لضريبة المدخلات        الحاجة وجود نظام لتنظيم قوائم    

خاصـة   ضريبة   لتشريعاتلكافة الضائع والمواد والخدمات ، وان الكثير من التفاصيل يمكن تطويرها من أمثلة قياسية               

لكي يناسب الوضـع العراقـي      القيمة المضافة، إلى آلية يمكن تطبيقها في أماكن أخرى ، وهذا بأكمله يتطلب التفصيل               ب

  .بمتغيراته المختلفة 

   :  أمور مرتبطة  بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة ٤ -١ – ٢
  

  : من المتوقع إن تصاحب عملية تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بعض الأمور التي يمكن إيجازها بالاتي 



   :مسك السجلات وتكامل الإذعان الضريبي) أ (  

القيمة المضافة يتطلب إجراء بعض التعديلات في مجال مسك السجلات والاستخدام الواسـع             إن تنفيذ نظام ضريبة      -

للقوائم الرسمية، وفي نفس الوقت فأن مسك السجلات الخاصة بضريبة القيمة المضافة سيوفر فرصة جيدة لتحصيل      

افة من شأنها   ضرائب أخرى وخصوصا ضريبة الدخل، حيث إن سجلات التحاسب الضريبي لضريبة القيمة المض            

 قاعدة حق السلطة المالية في الإطلاع على دخل العمل التجاري، كأن يتم معرفة قيمة المبيعات، وكذلك فان        نشأأن ت 

هناك فرصة أخرى للوصول من خلال معرفة تكاليف الإنتاج وباستخدام أسلوب الوصفة المعملية إلى التعرف على                

يضاف إلى ذلك إمكانية تحقيق التكامل      . [17]دخل الخاضع للضريبة  بعض المؤشرات والقرائن المهمة في تحديد ال      

في تبادل المعلومات من خلال البيانات التي يقدمها المكلفين بالشكل الذي يحقق الإذعان الضريبي في مختلف أنواع                 

ل اعتماد  الضرائب التي يتكون منها النظام الضريبي، حيث يمكن أن تعمل السلطة المالية على تعزيز ذلك من خلا                

 . [15]هنظام التقدير الذاتي عند تحديد واحتساب ضريبة الدخل على المكلفين المعنويين والطبيعيين المشمولين بتطبيق

  :حد التكليف عند فرض الضريبة ) ب ( 

هناك موضوع آخر ينبغي للسلطة المالية أن تتخذ قرار بشأنه ، وهو مدى السماح للمكلفين أو المتعـاملين معهـم                     -

سجيل الاختياري من عدمه،وهذا ما يعرف بحد التكليف ، والذي يصبح عنده التسجيل إلزاميا في ضريبة القيمة                 بالت

المضافة اختيارا حاسما من حيث تصميم وتنفيذ الضريبة، ومن خلال الإطلاع على تجارب الدول عنـد تطبيقهـا                  

حدود مفرطـة فـي الانخفـاض، فتواجـه     بين أن قسما من تلك الدول قد وضعت        تلنظام ضريبة القيمة المضافة،     

صعوبات كبيرة عندما يتبين لإداراتها الضريبية إنها في وضع لا يمكنها من إدارة العدد الكبيـر مـن الخاضـعين                 

للضريبة الناتج عن تطبيق حدا منخفضا للتكليف بالضريبة، أما عند وضع حد تكليف مرتفع، فأن ذلك يحقق زيادة                   

 المفاضلة بين الإيرادات وتكاليف تحصيلها مسالة أساسـية ،          د بسيطة من الموارد، وتع    في الإيرادات  مقابل تكلفة    

حيث يرتفع حد التكليف الملائم كلما ازدادت تكلفة الضريبة والامتثال أو الخضوع وقلت حاجـة الحكومـة إلـى                   

م فوق حد التكليف ومن     الموارد وانخفضت القيمة المضافة كنسبة من المبيعات ، ويثير اختلاف المعاملة بين من ه             

هم دونه بعض القضايا الأخرى، منها على سبيل المثال أن الشركات التي تبيع إلى شركات أخـرى ، ترغـب أن                     

تسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة حتى تسترد الضريبة المسددة على مدخلاتها، وفي تطبيقات ضريبة القيمـة                 

واقعة دون حد التكليف بالتسجيل الاختياري في نظام ضريبة القيمة          المضافة، جرت العادة على السماح للشركات ال      

المضافة، وعلى العكس من ذلك ، يرجح أن تجد الشركات التي تتميز بارتفاع نسبة القيمة المضافة إلى المبيعـات                   

 إن  – معظمهم صغار التجار الذين يقدمون خدمات مباشرة للمـستهلكين النهـائيين             –وتبيع لمشترين غير مسجلين     

الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة هو الأفضل لها، ولهذه المحاباة الضمنية لصغار التجار دون كبار التجار آثـار                  

على العدالة والكفاءة، وعلى وجه التحديد يحقق حد التكليف مصلحة لصغار التجار على حـساب التجـار الأكثـر       

  ،اضا، مع افتراض تـساوي جميـع الظـروف الأخـرى    كفاءة، الأمر الذي يعني وجود حد تكليف امثل أكثر انخف      

ويرتبط بهذه المسالة ما يسببه حد التكليف من إمكانية تجنب ضريبة القيمة المضافة عن طريق تنظيم الإنتاج فـي                   

سلسلة من المشاريع الصغيرة بالقدر الكافي، غير إن مدى وطبيعة التشوه بين من هم فوق حد التكليف ومـن هـم                     

 . كيفية إخضاع المجموعة الثانية للضريبة كضريبة رقم الأعمال على سبيل المثالدونه يعتمد على
  

  :إدارة ضريبة القيمة المضافة ) جـ ( 

إن استحداث ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يسمح بإدخال تحسين أو تحديث للإدارة الـضريبة ككـل، غيـر إن                  -

ارة القائمة نتيجة لعدم كفايـة الاسـتعدادات أو قـرارات     استحداث هذه الضريبة يتسبب أحيانا في تعطيل عمل الإد        



التنفيذ غير الصائبة، والقرار المهم في هذا المجال يتعلق بتحديد موقع إدارة ضريبة القيمـة المـضافة مـن بـين                   

 :الخيارات التالية 

  .أن يكون موقع إدارة ضريبة القيمة المضافة ضمن الهيئة العامة للضرائب  -١

 .هة مستقلة مختصة بضريبة القيمة المضافةالإدارة من خلال ج -٢

 .الإدارة من خلال هيئة الكمارك -٣

  .[18] :ويتأثر هذا الاختيار والمفاضلة بالعوامل الآتية

إن ضريبة القيمة المضافة تقوم بالأساس على التقدير الضريبي الذاتي والتقارير المحاسبية، ويستدعي ذلك                ) أ(

 في الهيئة العامة للضرائب وفروعها ، أكثر من الاستفادة من هيئة            الاستفادة من المهارات الموجودة بالفعل    

  .الكمارك على الرغم الخبرة الكبيرة التي اكتسبها موظفو الكمارك من تجربة الضوابط المادية

 ينجم عن إنشاء هيئة مختصة بضريبة القيمة المضافة تفتيت الهيئة العامـة للـضرائب، وتـشتيت فـي                   )  ب(

 .المحدودة أصلا، بالإضافة إلى صعوبات التوظيف ومتطلبات التدريب الاختصاصات الضريبية و

   وبشكل عام يفضل معظم الخبراء إدارة ضريبة القيمة المضافة من خلال الهيئة العامة للضرائب، على الـرغم مـن              

لمـضافة ،   ح التركيز غير كاف على تفاصيل ضريبة القيمة ا        بالمخاوف التي ذكروها، والتي تمثلت في احتمال أن يص        

ولكن هذا الخيار يتوافق مع تحسين أداء الهيئة العامة للضرائب باعتماد أسلوب الإدارة الضريبية الحديثة التـي تنـتهج                   

  .مبادئ التقدير الذاتي 

ومما يعزز ذلك إن الخيار الخاص بإدارة ضريبة القيمة المضافة من إدارة الضريبة العامة، تم اعتماده من قبل الغالبية                    

   ) . ١٣٩ بلد من اصل ١٢٢( ى من البلدان التي تطبق ضريبة القيمة المضافة العظم
   

  :ضريبة القيمة المضافة ونظام التقدير الذاتي ) د ( 

كما تمت الإشارة فيما تقدم، فان الأنظمة الضريبية الحديثة وإداراتها تقوم على مبدأ الالتزام الطوعي، الـذي يعنـي إن                    

 عليهم من التزامات ضريبية أساسية ، مع تدخل محدود مـن جانـب المـوظفين المعنيـين            المكلفين يؤدون طواعية ما   

حيث يقوم المكلفـون ومـع      " التقدير الضريبي الذاتي    " بالضريبة، ويتحقق ذلك الالتزام الطوعي عمليا من خلال نظام          

راراتهم الضريبة وتقديمها والمبـالغ     المشورة المحدودة من الإدارة الضريبية ، بحساب التزاماتهم الضريبية واستكمال إق          

المترتبة عليهم بموجبها إلى الإدارة الضريبية، وقد يخضعون بعد ذلك للتدقيق والفحص الضريبي، وفي معظم البلـدان                 

غالبا ما ترتبط نشأة التقدير الذاتي بنشأة ضريبة القيمة المضافة، والواقع إن المسألة لا تتعلق بكيفية إدارة ضريبة القيمة                   

المضافة في بلد يفتقر إلى القدرات اللازمة لإدارة عملية التقدير الذاتي، بل بكيفية تنفيذ المبادئ الأساسية للتقدير الـذاتي         

في بلد يرغب في استحداث ضريبة على القيمة المضافة ، وان السبب الذي يزيد أهمية التقدير الذاتي في مجال الضريبة  

عند انتفاء الحاجة إلى خدمات موظفي الضرائب لحساب التزامات كل مكلف ثم تبليغـه       على القيمة المضافة، يتمثل بأنه      

بها، يمكن لموظفي الضرائب أن يتفرغوا للتركيز على الأقلية من المكلفين التي تعتبر مصدر خطر نظرا لعدم التزامها                  

الحاجة إلى التفاعل الـدائم بـين       بمسؤولياتها الضريبية، وفي الوقت ذاته تنخفض تكاليف الإذعان الضريبي مع تقلص            

المكلفين والإدارة الضريبية ، وعلى العكس من ذلك فانه مع غياب التقدير الضريبي الذاتي، تـصبح إجـراءات تقـديم                 

الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب عملية مرهقة ، فضلا عن إن الاتصالات المنتظمة بين المكلفين بـدفع الـضريبة                  

 . [16] ية يمكن أن تشجع أعمال الفساد المالي وشراء الذمموموظفي الإدارة الضريب
  



  :التدقيق في ضريبة القيمة المضافة ) هـ ( 

 احد جوانب الضعف الشديد في إدارة ضريبة القيمة المضافة ، كما  تشير إلى ذلك التقارير                 دأن أداء تدقيق الحسابات يع    

يما النامية وبلدان التحول الاقتصادي ، ويتبين منهـا إلـى إن            حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بلدان كثيرة ولاس        

العديد من البلدان النامية في السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية ليس لديها بعد برامج فعالة لتدقيق الحـسابات ،          

لضريبية ، وهكـذا    وبدون التدقيق الفعال يتدهور مستوى الإذعان لضريبة القيمة المضافة ، وتضعف مصداقية الإدارة ا             

فأن تعزيز عملية التدقيق يمثل تحديا رئيسا، ويمكن مواجهة ذلك التحدي من خلال تـصميم برنـامج تـدقيقي محكـم                     

ومتكامل، إذ أن برنامج من هذا النوع يمثل عنصرا حاسما في الحد من عمليات الاحتيال والتهرب من ضريبة القيمـة                    

قديم قوائم مزورة والمطالبة بخصم ضريبة عن المشتريات غير المستحقة          المضافة ، يكون التهرب بشكل مزدوج عند ت       

للخصم، وتنبع أهمية تدقيق الحسابات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة ، لان المحتالين أو المتهربين المحتملين يـشعرون      

عوا تحت طائلة العقاب، والذي     بوجود الرادع إذا ما علموا إن هناك احتمالا معقولا بان يتم اكتشافهم ويفتضح أمرهم ويق              

 .يطال أيضا من يساعدهم في ذلك التهرب والاحتيال

  .[19] :وان برنامج التدقيق الأكثر نجاحا من حيث التصميم يمكن أن يتصف بالسمات الآتية

التغطية الواسعة لمجموعات المكلفين بحسب الحجم والقطاع، ولقضايا الخضوع، مع تدقيق حـسابات مـا                -١

  . مجموع المكلفين سنويايصل إلى ثلث

تخصيص الوقت والإجراءات المناسبة لحالات المطالبة باسترجاع الضريبة ، والتأكيد على الحالات عاليـة           -٢

 .المخاطر ، مع إخضاع الحالات الأقل خطرا إلى عمليات تدقيق انتقائية بعد رد الضريبة

رامج التدقيق الخاصة بالضرائب الأخرى،     التنسيق الوثيق بين التدقيق الخاص بضريبة القيمة المضافة ، وب          -٣

 .ولاسيما ضريبة الدخل 

  [20]. :ويمكن تحديد أسباب الفشل المتوقعة عند تنفيذ برامج التدقيق الفعالة بالاتي

  .عدم كفاية الإعداد المطلوبة من مدققي الحسابات ذوي المهارات العالية -١

 .سة السليمة للتدقيق المحاسبيالافتقار إلى تقاليد مؤسسية رصينة فيما يتعلق بالممار -٢

 .مخاوف السلطات المالية من احتمال التواطؤ بين المكلفين ومدققي الحسابات -٣

عدم كفاية الاستعدادات عند بدء تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، لان عواقب فشل التدقيق لا يمكن إدراكها علـى                    -٤

 .الفور

 .ية بشكل خاص وللنظام الضريبي بشكل عامالافتقار إلى التأييد السياسي الواضح للإدارة الضريب -٥
  

  

  : العقبات أمام تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة ٥ -١ – ٢
  

ورد في أدناه مجموعة من العقاب التي تعترض وتواجه تنفيذ ضريبة القيمة المضافة ، ولا يقصد من ذلـك اسـتحالة                     ن

ن ذلك التمهيد لعملية التنفيذ ومحاولـة تجـاوز تلـك    تطبيقها أو وضع صعوبات قبل تطبيقها في العراق، وإنما نهدف م         

  :العقبات أو التقليل من الآثار السلبية المتوقعة لها 

إن النجاح الذي تحققه ضريبة القيمة المضافة حـالات الـدول بـسيطة التركيـب               :  صعوبة التطبيق في الأقاليم      -١

ا على مستوى الدول غير المركزية أو الفدرالية،        أدى إلى التساؤل حول إمكانية تطبيقه     ) الدول الموحدة   ( السياسي  

مع السماح للأقاليم بقدر من الاستقلال في تصميم الضريبة ، ولكن التحديات في هذا الجانب كثيرة ، مـن أهمهـا                

عدم وجود حدود كمركية بين الأقاليم ، وكذلك مشاكل الخصم الضريبي عبر الأقاليم، يضاف إلى ذلـك إمكانيـة                   

حد لضريبة القيمة المضافة يطبق على المبيعات الوسيطة بين مناطق الاختـصاص فـي النظـام                تحديد معدل وا  



 جيدة في حالة الدول الفدرالية وكذلك في حالة الدول التي ترتبط باتحاد اقتـصادي ،         دالفدرالي ، وبذلك فأنها لا تع     

ل الحكومة ويتم توزيع الإيـرادات      وفي حالة الدول الفدرالية فان الضريبة على الاستهلاك يمكن أن تفرض من قب            

 .[18]. بنسبة معينة على المقاطعات أو الأقاليم المختلفة 

 حدود أو قيود علـى حركـة الـسلع          دمن المعروف انه في العراق لا توج      : القيود على حركة السلع والخدمات       -٢

ستواجه مشكلة تتمثل في كم     والخدمات بين المحافظات أو الإقليم ، لذا فأن نسبة توزيع حصص الحكومات المحلية              

ستحصل كل حكومة محلية من الإيرادات ، وعلى سبيل المثال لو كان البائع من محافظات إقليم كردستان، والذي                  

اشترى البضاعة أو الخدمة من إحدى المحافظات في جنوب العراق ، وان الصفقة قد تمت فـي وسـط العـراق                     

 تسجيلها إلى المحافظة في  إقليم كردستان أو المحافظة التي فـي             ولنفرض في بغداد، ، فهل إن هذه الصفقة سيتم        

، ومما سيزيد من تعقيد هذه القضية هي تلـك المـشكلة المتمثلـة فـي                )بغداد  ( الجنوب أو تلك التي في الوسط       

الصناعات المتكاملة والتي يوجد كل منها في محافظة مختلفة، ومن أمثلة ذلك الغاز الذي ينـتج فـي محافظـات                    

 . وغيرهامنتجات الكيمياويةجنوب ويستهلك في الوسط أو الغرب ، وصناعة الاسمنت أو الطابوق أو الأسمدة والال

من العقبات الأخرى لتطبيق نظام ضريبة القيمة المـضافة ، هـي قـضية الـوكلاء                : مشكلة الوكلاء الخارجيين   -٣

ت السلع المعمرة وكلاء تجاريون حـصريون،       التجاريين، فمن المعلوم إن لمعظم السلع التجارية في العراق وبالذا         

وفي العديد من الحالات يكون هذا الوكيل في جميع أنحاء الدولة، وهنا ماذا سيترتب على التحويل في المخـزون                   

من فرع لآخر، أو اللجوء لعقد صفقات الشراء أو إصدار القوائم في مكان ما دون غيره، مما سيضاعف من حجم                    

 .يص المبيعات في مكان آخرالمبيعات في مكان وتقل

من العقبات الأخرى هي الصعوبات الإدارية والتي تتمثل في توزعها بين الإدارة المركزية             : الصعوبات الإدارية    -٤

أو ما يطلق عليه بالحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ، ومن الذي سيتعرض لهـذه المـشاكل مثـل التهـرب                

ير ممثلة لحركة التجارة بين المحافظات أو الإقليم ، ونظرا لان الحكومات            الضريبي أو التعمد في إصدار وثائق غ      

المحلية تتباين من حيث قدرتها الإدارية ، فأن العبء الأكبر سيقع على الأقاليم والمحافظات التي تتمتـع بأنظمـة                   

 ..[19] إدارية متقدمة، بينما ستنعم محافظات وأقاليم أخرى بإيرادات دون بذل جهود مقابلة

من العقبات الأخرى التي ينبغي التصدي لها ومعالجتها عند الشروع بتطبيق نظام ضـريبة              : التجارة الالكترونية    -٥

القيمة المضافة ، موضوع التجارة الالكترونية، وهل ستخضع لهذا النوع من الضرائب، ومن الذي يملك السلطات                

ت المحلية ، وما هي السلع التي ستخضع لهـذا           الحكوما ملفرض هذه الضريبة ، هل هي السلطات المركزية  ، أ          

 .[19] النوع من الضرائب ، وما هي السلع التي ستحصل على استثناءات ؟

هناك عقبة رئيسة أخرى في العراق عند تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة            : مشاكل التطبيق مع الدول المجاورة       -٦

يعتمد عليها كليا في عملية التبادل التجاري ، والتـي يـرتبط   ، وتتمثل هذه العقبة بالمشاكل مع دول الجوار والتي        

معها العراق باتفاقيات تجارية خاصة ، فأن هذه الدول لم تطبق ضريبة القيمة المضافة ، ومن هذه الدول إيـران                    

 وسوريا ودول الخليج العربي، حيث إن ذلك سيكون له اثر عند اعتماد مدخلات للصناعات المحلية  من هذه الدول              

، في الوقت الذي تعتمد فيه شركات أخرى على مدخلات من الداخل، وكيف يتم استرجاع الضريبة المـضافة أو                   

مع الـدول   " تجارة حدودية   " تتم عمليات إنتاج بدون دفع ضريبة ، ويصبح الأمر أكثر تعقيدا عندما تكون هناك                 

 ثم إدخالها مرة أخرى وبيعها بسعر الـسوق         المجاورة يتم من خلالها شراء السلع والحصول على إعادة الضريبة         

 [18]دون ضريبة 

لقد أوحت بعض التصريحات الرسمية أو الكتابات الصحافية غيـر المتخصـصة            : الجهود والاستعدادات  الكبيرة      -٧

حول إمكانية تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بسهولة ، غير أن البحوث والدراسات المتخصصة تـشير إلـى                  



ك ، حيث أشارت إلى انه على الرغم من المنافع والعوائد المالية التي ستأتي من تطبيقها فان تكاليف                  العكس من ذل  

فرضها ليست بالأمر الهين،  إذ أن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة يتطلب جهودا كبيـرة واسـتعدادات فـي                    

ك ومراقبة المنافذ الحدودية للدولـة      مجالات الإدارة والمحاسبة والفحص الضريبي والتشريعات الضريبية والكمار       

[20]. 
 

  الجانب العملي:   المحور الثاني ٢ – ٢

  تم تصميم استمارة استبانة تضمنت مجموعة من الأسئلة ، تم توزيعها على عدد من الأكاديميين والخبراء والمـوظفين          

 مكاتب التدقيق ومراقبة الحسابات ، وكذلك في الهيئة العامة للضرائب وفروعها، وفي ديوان الرقابة المالية والمهنيين في 

 ) ٧٥( استمارة وتم استلام     ) ٨٠(عدد من الأعضاء في اتحاد رجال الأعمال والغرف التجارية والصناعية، و عددها             

  :استمارة وتم تحليلها وكانت نتائج التحليل كما موضحة بالجداول الآتية 

  
   وصف العينة:  ١ -٢ – ٢

   )١( جدول                                               

  أفراد العينة حسب الفئة التي ينتسب إليها
  النسبة  العدد  نوع العمل  ت

  %٣٦  ٢٧  أكاديمي  ١

  %١١  ٨  خبير مالي  ٢

  %٣٦  ٢٧  موظف  ٣

  %١٧  ١٣  قطاع خاص  ٤

  %١٠٠  ٧٥  المجموع  

  

خبراء والعاملين في الدوائر الماليـة ، ونـسبة         من الذين وردت إجاباتهم على الاستبانة هم من ال        %  ٤٧حيث يتبين إن    

من القطاع الخاص والـذين يمثلـون       % ١٦من الأكاديميين في الجامعات والمعاهد العراقية، في حين كان هناك           % ٣٧

           .                                    المكلفين بدفع الضريبة وأعضاء في اتحاد رجال الأعمال والغرف التجارية والصناعية

   )٢( جدول                                                           

  أفراد العينة حسب الشهادة                                                     

  النسبة  العدد  الشهادة  ت

  %٢٧  ٢٠  دكتوراه ، محاسب قانوني  ١

  %٣٣  ٢٥  ماجستير ، دبلوم عالي  ٢

  %٢٩  ٢٢  بكالوريوس  ٣

  %١١  ٩  معهد ، إعدادية  ٤

  %١٠٠  ٧٥  المجموع  

  

إن اكبر نسبة من الذين وردت إجابتهم على الاستبانة كانوا من حملة الشهادات العليـا ، وان                  ) ٢( ويتبين من الجدول    

  .ذلك يعطي أهمية اكبر لنتائج الاستبيان وبعد اكبر في التحليل

  

  

  

   )٣( جدول                                                   



  أفراد العينة حسب سنوات الخدمة

  النسبة  العدد  اللقب العلمي  ت

  %١١  ٨  سنة ) ٤ – ١(   ١

  %١٨  ١٤  سنة ) ٩ – ٥(   ٢

  %٢٠  ١٥  سنة ) ١٤ – ١٠(   ٣

  %٥١  ٣٨  ) فما فوق – ١٥(   ٤

  %١٠٠  ٧٥  المجموع  

  

 سنة فما   ١٥لعينة لديهم خدمة وظيفية في مجال عملهم لمدة         أعلاه نلاحظ إن أكثر من نصف أفراد ا        ) ٣( ومن الجدول   

فوق، وهذا دليل على إن أفراد العينة يتمتعون بالخبرة العملية الكافية والمقترنة بالمستوى العلمي الجيـد، ممـا يعطـي               

  .الانطباع بأن لديهم القدرة الكافية على تفهم محتويات تلك الاستمارة
  

  تحليل النتائج:  ٢ -٢ – ٢

 اسـتمارة   ت ضوء إجابات العينة ، سوف يتم إعداد جداول وفق المحاور التـي إعـد              فيبهدف تحليل نتائج الاستبيان      

الاستبانة على أساسها، مع الاحتفاظ بنفس تسلسل الأسئلة كما وردت في قائمة الاستبانة، وتجري بعد ذلك عملية تحليـل   

  :النتائج التي تظهر في كل جدول وكما مبين في الآتي 

   )٤( جدول 

  القانون الخاص بفرض ضريبة القيمة المضافة
  النسبة  العدد  :من اجل أن يسهم القانون في التصميم والتنفيذ الجيد ينبغي  ت

  %٣٣  ٢٥  أن يضمن إدامة أوسع نطاق من الضريبة  ١

  %٥٣  ٤٠  أن يحقق اكبر قدر من الإيرادات  ٢

  %١٤  ١٠  أن يتضمن تحديد دقيق للإعفاءات والامتيازات  ٣

  %١٠٠  ٧٥  المجموع  

  

من خلال الإجابة على السؤال الأول والخاص بأهم متطلبات القانون الخاص بفرض ضريبة القيمة المضافة لكي يحقق                 

من الذين تم استعادة استمارات الاستبانة منهم، تركز على         % ٥٤الهدف الأساس من فرضها، وأظهرت الإجابة إلى إن         

بما يخص ضرورة أن تتسع ضريبة القيمة المضافة لكي تـشمل نطـاق             % ٣٣ت، ونسبة   تحقيق اكبر قدر من الإيرادا    

  .واسع وفي نفس الوقت تضمن استدامة ذلك

   )٥( جدول 

  النسبة التي تفرض بها ضريبة القيمة المضافة

  النسبة  العدد  إن أفضل نسبة لفرض ضريبة القيمة المضافة في العراق هي  ت

  %٦٧  ٥٠  نسبة موحدة  ١

  %٣٣  ٢٥  تعددةنسب م  ٢

  %١٠٠  ٧٥  المجموع  

  

يتفقون مع النسبة الموحدة، لأنها تتناسب مع الإمكانيات المتوفرة حاليا لفرض هذا النوع مـن               % ٦٧وتظهر الإجابة إن    

  .            الضريبة

  

   )٦( جدول 



  الأسلوب الخاص بنظام ضريبة القيمة المضافة

  النسبة  لعددا  إن الأسلوب والنظام الأفضل لفرض الضريبة  ت

  %٨٠  ٦٠  إتباع مبدأ المكان  ١

  %٢٠  ١٥  إتباع مبدأ المنشأ  ٢

  %١٠٠  ٧٥  المجموع  

  

  .يفضلون أن تفرض الضريبة على أساس المكان بدلا من اعتماد أساس المنشأ% ٨٠وتبين إجابات أفراد العينة إلى إن 

  

   )٧( جدول 

  مسك السجلات في ضريبة القيمة المضافة

  النسبة  العدد  : عند فرض ضريبة القيمة المضافة يحققإن مسك السجلات  ت

  %٥٦  ٤٢  إمكانية التنفيذ لضريبة القيمة المضافة بسهولة  وانسيابية  ١

  %٢٧  ٢٠  تفعيل العلاقة بين المحاسبة والضريبة  ٢

٣  
التكامل في تبادل المعلومات بما يساعد في فرض وتحصيل ضرائب 

  أخرى 
١٧  ١٣%  

  %١٠٠  ٧٥  المجموع  

  

والخاص بمسك السجلات عند فرض ضريبة القيمة المضافة ، إن نسبة كبيرة من الـذين وزعـت                 ) ٧(ظهر الجدول   وي

عليهم أوراق الاستبانة من إمكانية تحقيق التفاعل المثمر عند انتظام المكلفين بدفع الضريبة بمسك الـدفاتر والـسجلات                  

ين إلى إمكانية تحقيق التكامل والحصول علـى معلومـات   ، في حين بلغت نسبة المؤيد% ٥٦المحاسبية وكانت أجابتهم   

% ٢٧فقط، وقد أبدى    % ١٧تسهم في تحديد الضرائب المختلفة بالنسبة للمشاريع المماثلة  إلى ادني حد ممكن وبمقدار               

من أفراد العينة موافقتهم على أهمية تفعيل العلاقة بين المحاسبة وما وصلت إليه من تطـور فـي إطارهـا النظـري                      

  .تطبيقاتها العملية من جانب والضريبة كأفكار نظرية وتشريعية وتطبيقات عملية من جانب آخرو

   )٨( جدول 

  حد التكليف عند فرض ضريبة القيمة المضافة

  النسبة  العدد  :إن حد التكليف المناسب والذي يحقق التنفيذ الجيد ينبغي  ت

  %٢٠  ١٥  أن يضمن السماح للمكلفين بالتسجيل الاختياري  ١

  %٦٨  ٥١  أن يكون حد تكليف مرتفع  ٢

  %١٢  ٩  أن يكون حد تكليف منخفض   ٣

  %١٠٠  ٧٥  المجموع  

  

من أفراد العينة يفضلون أن يكون حد التكليف مرتفع، أي وضع حد عالي أو كبير               % ٦٨إن   ) ٨( ويظهر من الجدول    

ب هذا التفضيل يرجع إلى إن ضريبة القيمة        للمبلغ الذي يبدأ عنده فرض ضريبة القيمة المضافة على المكلفين، وان سب           

معقول لكي يمكن إدارتها بسهولة من جانب وان حد المضافة عند اتخاذ قرار بفرضها في العراق ، ينبغي أن تكون على 

  .يقلل تكاليف التحصيل من جانب آخر

  

  

   )٩( جدول 



  موقع إدارة ضريبة القيمة المضافة

  ت
لة عن ضريبة القيمة المضافة يفضل إن الموقع المناسب للإدارة المسؤو

  :أن يكون
  النسبة  العدد

  %٨١  ٦١  ضمن الهيئة العامة للضرائب  ١

  %١٢  ٩  إدارة مستقلة  ٢

  %٧  ٥  الهيئة العامة للكمارك   ٣

  %١٠٠  ٧٥  المجموع  

  

مة المضافة،  من أفراد العينة يتفقون على ان الجهة المسؤولة عن إدارة ضريبة القي           % ٨١إن   ) ٩( ويظهر من الجدول    

من الأفضل أن تكون ضمن الهيئة العامة للضرائب، وان الدافع المنطقي لهذا الاتفاق سببه إن الهيئة العامة للـضرائب                   

تتمتع بإمكانات إدارية وكوادر بشرية يجعلها أكثر قدرة على تنفيذ هذه الضريبة، يضاف إلى ذلك أن التكامل بين ضريبة   

رى من خلال تبادل المعلومات التي تتضمنها الإقرارات والسجلات ، فضلا عن إمكانية             القيمة المضافة والضرائب الأخ   

  .تفعيل العلاقة مع أسلوب التقدير الذاتي
   )١٠( جدول 

  تحسين الإدارة الضريبية

  ت
إن فرض ضريبة القيمة المضافة وإدارتها ضمن الهيئة العامة للضرائب 

  :يمكن أن يؤثر  على الأخيرة كالآتي 
  النسبة  العدد

  %٦٥  ٤٩  تحسين الإدارة الضريبية  ١

  %٣٥  ٢٦  تعطيل الإدارة الضريبية  ٢

  %١٠٠  ٧٥  المجموع  

  

من أفراد العينة، يرون إن فرض ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يحسن الإدارة             % ٦٥إن   ) ١٠( ويظهر من الجدول    

  .    الضريبية ويزيد فاعليتها

   )١١( جدول                                                               

  أسلوب التقدير الضريبي الذاتي

  النسبة  العدد  تتحقق منفعة متبادلة مع أسلوب التقدير الضريبي الذاتي   ت

  %٣٥  ٢٦  تفرغ الموظفين لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة  ١

  %٥٢  ٣٩  توفير معلومات تكون مفيدة في التقدير الذاتي  ٢

  %١٣  ١٠  رادات ضريبة الدخل مقابل ضريبة القيمة المضافة نقص في إي  ٣

  %١٠٠  ٧٥  المجموع  

  

من أفراد العينة تظهر أن فرض ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يقدم معلومات مفيدة عند تطبيق                %) ٥٢(كانت إجابات   

 الكثير من   غأن يؤدي إلى تفر   منهم إن تطبيق أسلوب التقدير الذاتي يمكن        %) ٣٥(أسلوب التقدير الذاتي، في حين يرى       

  .الموظفين في الإدارة الضريبية وبالتالي يمكنهم المساعدة في تنفيذ ضريبة القيمة المضافة

  

  

  

   )١٢( جدول 



  برنامج تدقيق ضريبة القيمة المضافة

  النسبة  العدد  : إن برنامج تدقيق ضريبة القيمة المضافة الناجح يتحقق في  ت

  %٣٥  ٢٦  حالات المطالبة باسترجاع الضريبةتخصيص وقت أطول لتدقيق   ١

  %١٦  ١٢  تخصيص وقت أطول لتدقيق إجراءات فرض الضريبة  ٢

  %٤٩  ٣٧  التنسيق بين تدقيق الضريبة المضافة وبرامج تدقيق الضرائب الأخرى   ٣

  %١٠٠  ٧٥  المجموع  

  

ين تدقيق الضريبة المضافة وبـرامج  من أفراد العينة يتفقون على أهمية التنسيق ب % ٤٩إن   ) ١٢( ويظهر من الجدول    

 أن يخـصص  نبغـي من أفراد العينة إلى إن برنامج التدقيق الناجح ي   % ٣٥التدقيق والفحص للضرائب الأخرى، ويرى      

وقت اكبر لتدقيق استرجاع الضريبة ، لان ذلك يتضمن التدقيق المزدوج للقوائم الخارجة والداخلـة، كمـا إن إعـادة                    

خفيض لإيرادات الضرائب لذلك يجب أن يتم التحقق منه بشكل أكثر دقة وإعطاءه الوقت الكافي               استرجاع المبالغ يعني ت   

  ..للتدقيق
   )١٣( جدول 

  ضريبة القيمة المضافة والنظام الفدرالي

  النسبة  العدد  : يمكن تحديد مسؤولية ضريبة القيمة المضافة في النظام الفدرالي في  ت

  %٦٣  ٤٧  ة فقط، ويتم إنفاقها بشكل مركزيتطبيقها من قبل الحكومة المركزي  ١

  %٧  ٥  تطبيقها من قبل الأقاليم والحكومات المحلية  ٢

  %٣٠  ٢٣  تطبيقها من قبل الحكومة المركزية وتوزيع إيراداتها على الأقاليم   ٣

  %١٠٠  ٧٥  المجموع  

  

ريبة القيمة المضافة، أما كيفيـة  إن معظم أفراد العينة مع اتجاه المركزية في فرض وتنفيذ ض       ) ١٣(ويظهر من الجدول    

مع توزيـع الإيـرادات علـى       % ٣٠مع الإنفاق المركزي للإيرادات، بينما يتفق       % ٦٣توزيع أو إنفاق الإيرادات فأن      

  . الأقاليم أو الحكومات المحلية
   )١٤( جدول 

  الوعي الضريبي

  نسبةال  العدد  هناك دور مهم للوعي الضريبي في تنفيذ ضريبة القيمة المضافة  ت

  %٥١  ٣٨  زيادة الحصيلة الضريبية  ١

  %٤٩  ٣٧  زيادة الإذعان الضريبي  ٢

  %١٠٠  ٧٥  المجموع  

  

وتبين إجابات أفراد العينة إلى إن هناك اتفاق وبنسب متقاربة جدا على أهمية الوعي الضريبي في زيادة الحصيلة مـن                    

  .ذلك مع فرضية البحث فقضريبة القيمة المضافة وكذلك في زيادة الإذعان الضريبي ، ويت

  والآتي عرض لنتائج التحليل

  

  

  

  ا+L0A/M  رKB ا+IJال
  اOP(=اف
  ا+4RSMري

 TUة درXY
TZ4UPا  

  [4S[\ اP]/.ف
T -  Test  
P<0.05 



١  2.2 15.0000 3.875 3.636364 2.887 

٢  2.666667 25.0000 5 5 1.732 

٣  2.8 31.2250 5.25 5.947617 1.387 

٤  2.386667 15.1327 4.15 3.381619 2.861 

٥  2.08 22.7156 3.675 5.824521 1.906 

٦  2.746667 31.2410 5.025 6.066213 1.386 

٧  2.653333 24.5153 4.975 4.927699 1.766 

٨  2.213333 14.5258 3.9 3.500202 2.981 

٩  1.853333 12.5300 2.55 3.605745 3.456 

١٠  2.32 21.0713 3.775 4.843979 2.055 

١١  2.506667 21.6564 4.7 4.607746 1.999 

  

، ومن ملاحظة قيم المتوسـط       ) ٣( إن أعلى قيمة للمتوسط الحسابي للقيم الواردة في مقياس ليكرت الثلاثي هو الرقم              

 وهي اقل من المتوسـط الحـسابي        2.746667الحسابي  الواردة في الجدول نلاحظ إن أعلى قيمة للمتوسط الحسابي            

  وهو قريب مـن قيمـة الانحـراف المعيـاري            21.32847 كما إن متوسط الانحراف المعياري يساوي        المفترض ، 

الوسطي ويقترب من أعلى وأدنى قيمة الواردتين في السؤالين السابع والتاسع الأمر الذي يقودنا إلى التأكيد على محتوى                  

 فيما يخص حدة أو شدة تمسك العينـة المختبـرة           أما ) . ٩ س   – ٧س  ( إجابات العينة الواردة في الأسئلة الثلاثة من        

فقد كانت متمركزة بالسؤال الثالث ويمثل اتفاق العينة بشكل تـام ،  كمـا إن العينـة               ) شدة الإجابة   ( بمحتوى الأسئلة     

قـيم  كل ال ومما تجدر الإشارة إليه إن      .اختلفت بالاتفاق على السؤال الثالث إذ كان أعلى معامل اختلاف في هذا السؤال              

لذا يمكن القول    ) ٤,٣٠٣( الجدولية البالغة    ) T( اقل من قيمة    ) العمود الأيسر  ( Tالواردة في العمود الخاص باختبار      

  ٠,٠٥إن جميع القيم المحسوبة من خلال إجابات العينة المختبرة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 
  
  
  
  
  
  

  الاستنتاجات والتوصيات
  : الاستنتاجات :أولا



بالرغم من وضوح معناها وحدودها ، ألا إن ضريبة القيمة المضافة تتباين تباينا كليا في التطبيق العملي بين                   .١

دول العالم المختلفة من حيث مدى اتساع المدخلات التي يمكن الحصول على تعويض ضريبي عنها، وفـي                 

الدول الكبيرة لا تعطـي تعويـضا       وبعض  . نوعية الأنشطة الاقتصادية التي يمكن تطبيق هذه الضريبة عليها        

ضريبيا لشراء السلع الرأسمالية ، وبعض الدول الأخرى التي تعطي مثل هذا التعويض لا تعيد الزيـادة فـي            

، ومعظـم  ) الزيادة في الضريبة المدفوعة عن المدخلات على الضريبة المفروضة على النـاتج            ( التعويض  

ن الضريبة ، وبعض الدول تمدد الضريبة إلى مرحلة التـصنيع ،            دول العالم تستثني السلع المعدة للتصدير م      

 .  والبعض الآخر لا يفرضها على الخدمات 

إن المفاضلة والاختيار بين ضريبة القيمة المضافة ذات المعدل الواحد أو المعدلات المتعددة يعتمد في المقـام              .٢

واحد التي تحقق بساطة في الإجراءات وفهم       الأول على اعتبارات الإدارة الضريبية التي ترجح كفة المعدل ال         

 . من قبل المكلفين

هناك عدد من العقبات تحول دون إذعان المكلف بدفع الضريبة في العراق، وعدم التزامه طواعية بالإفصاح                 .٣

عن الدخل المتحقق له وحجم التعاملات المالية التي يمارسها، وكذلك عدم تقديم البيانات الضريبية والإقـرار                

يبي في موعده المحدد، ، ومن هذه العقبات ، وجود حالات من التعسف وعدم العدالـة ، فـضلا عـن                    الضر

 .ضعف برامج الوعي الضريبي، وعدم التوافق والانسجام في نظام العقوبات وكذلك الفساد الإداري

 القيمـة المـضافة    إن عدم النجاح في تنفيذ إجراءات ملائمة للتقدير الذاتي، يعني إن التنفيذ الفعلي لـضريبة         .٤

 .سيستغرق في هذه الحالات فترة أطول مما كان متصورا

لم يصل المكلف بدفع الضريبة في العراق بالوعي إلى الدرجة التي يدرك فيها أهمية الموازنة بـين الحقـوق      .٥

 .والواجبات، وتدفعه إلى الإذعان الضريبي الطوعي، ويعود ذلك إلى عدم تفهم البعد الوطني للضريبة

ب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العراق ، أن يكون لدى المكلفين الخاضعين لهذه الـضريبة سـواء                  يتطل .٦

 معنويين ، أنظمة محاسبية تجارية جيدة بما في ذلك القوائم والسجلات وفق النماذج              مأكانوا مكلفين طبيعيين أ   

 .الرسمية ، والالتزام بنظام مسك الدفاتر والسجلات لإغراض الضريبة
 

 :هرت نتائج التحليل مجموعة استنتاجات تتمثل في الآتي أظ .٧

 .هناك اتفاق على أهمية النسبة الموحدة عند فرض ضريبة القيمة المضافة -

 .وهناك اتفاق على قرض ضريبة القيمة المضافة على أساس المكان بدلا من الاعتماد على المنشأ  -

 .ضريبة القيمة المضافةيفضل أفراد العينة أن يكون حد التكليف مرتفع عند فرض  -

على إن الجهة المسؤولة عن إدارة ضريبة القيمة المضافة، من الأفضل أن تكون ضمن الهيئـة                يفضل أفراد العينة     -

العامة للضرائب، وان الدافع المنطقي لهذا الاتفاق سببه إن الهيئة العامة للضرائب تتمتع بإمكانات إدارية وكـوادر                 

 .ريبةتنفيذ هذه الضعلها أكثر قدرة على بشرية يج

 .هناك اتفاق بين افراد العينة مع اتجاه المركزية في فرض وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة -
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :التوصيات :ثانيا

  



( لما كان القانون الخاص بفرض ضريبة القيمة المضافة يفترض أن يحقق العدالة مــــــــن جهـة                  -١

، ويضمن رفد خزينة الدولة بأموال تمثل الإيرادات المتأتية         ) يبية  باعتبار إن العدالة تعد من أهم القواعد الضر       

 أن تشتمل   نبغيمن ضريبة القيمة المضافة من جهة ثانية، لذا فأن تشكيل لجنة لإعداد مسودة مشروع القانون ي               

على خبراء ومتخصصين وباحثين في مجال العمل الضريبي، وموظفين يمثلون السلطة الماليـة ، وممثلـين                

ئح المكلفين ، كإتحاد الصناعات العراقية واتحاد الغرف التجارية واتحاد رجال الأعمال غيرهـا ، وبمـا                 لشرا

يضمن صدور قانون يراعي المبادئ الأساسية ويتجاوز السلبيات التي افرزها التنفيذ الفعلي لهذه الضريبة فـي   

 .الدول الأخرى

بالشكل الذي يرتقي بالعمل الضريبي ويحقق الغايات       إن تطبيق القانون الخاص بفرض ضريبة القيمة المضافة          -٢

والأهداف المنشودة ، يستلزم أن يقوم ذلك التطبيق بالاعتماد على وجود إدارة ضريبية كفوءة وقادرة على فهم                 

نصوص القانون والآليات اللازمة لتنفيذه، ويستوجب ذلك انتظام الموظفين فـي الهيئـة العامـة للـضرائب                 

 . ت تدريبية تسبق صدور القانون الجديد وتلحقهوفروعها ، في دورا

 الضريبية وفقا لأحكام القانون بشكل طوعي من خلال نشر          متحفيز المكلفين بدفع الضريبة على أداء واجبا ته        -٣

الوعي الضريبي بينهم، ويتعين أن لا يقتصر ذلك على المكلفين بدفع الضريبة ، وان يمتد ليـشمل قطاعـات                   

تمع كافة، انطلاقا من أهمية البعد الوطني للضريبة، وان أداءها يمثل واجبـا وطنيـا               ومؤسسات الدولة والمج  

وأخلاقيا يقوم على أساس مبدأ التكافل الاجتماعي، وان المجتمع بأكمله مسؤول عن ضمان أداء هذا الواجـب                 

ية والـسياسية  من قبل كل من يترتب عليه، وان ذلك يتطلب تضافر جهود الجهات الدينية والمنظمات الاجتماع           

والأكاديمية والمهنية، في سبيل نشر الوعي الضريبي وتثقيف المجتمع بأهمية التضامن الاجتماعي ، وأهميـة               

 .الضريبة وأهدافها في تحقيق الرفاهية العامة والتطور والتنمية الاقتصادية

 حقيقة نشاطهم، من خلال يمكن زيادة التزام المكلفين ودفعهم إلى الإفصاح عن معلومات تتصف بالموثوقية عن -٤

 شعور نفسي لدى المكلف بأن هناك عملية تكوينزيادة درجة احتمال اكتشاف المخالفة أو التهرب ، عن طريق  

فحص تؤدي إلى كشفه وإلحاق العقوبة به، وينبغي هنا أن تكون العقوبة التي يتعرض لها تفوق مقدار المنـافع             

 .التي يحصل عليها

محاسبة المتمثلة بالقوائم المالية أساسا في تحديد الدخل الخاضع للضريبة ، ينبغـي             ولأجل اعتماد مخرجات ال    -٥

ضرورة تفعيل التعاون بين المحاسبة وما وصلت إليه من تطور في مناهجها النظرية وممارساتها التطبيقية من                

 .جانب ، والضريبة في تشريعاتها ونظمها المتطورة من جانب آخر

المضافة هو بداية العملية وليس نهايتها، وبشكل عام فأنه ينبغي النظر إلـى تطبيـق               إن اعتماد ضريبة القيمة      -٦

ضريبة القيمة المضافة باعتباره عملية مستمرة لتحسين عمليتي التصميم والتنفيذ ، ويستدعي ذلك تحسين هيكل               

لالكترونيـة والتكامـل   الضريبة وتنفيذها، ومواجهة التحديات الجديدة التي تطرحها الخدمات الدولية والتجارة ا      

 .الإقليمي وتحرير التجارة

من الأمور التي يتطلبها تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيطرة فعالة على تدفق البضائع وجباية الإيرادات فـي       -٧

المناطق الحدودية ، مقرونة بقدرات على إدارة الضرائب المتعلقة بالمعاملات التجارية ومـنح حـوافز قويـة     

 .للالتزام 

افة إلى أهمية الجزاءات المالية في ضمان التطبيق الجيد للقانون الخاص بفرض ضريبة القيمة المضافة،              بالإض -٨

ينبغي التأكيد على أهمية الجزاءات الأخرى التي ترتبط بالقيم الأخلاقية، ومنها علـى سـبيل المثـال نظـرة                   

معنوية للأشخاص الـذين يتعرضـون      الاستهجان التي يبديها المجتمع للمتهرب من دفع الضريبة، أو الآثار ال          



للمسائلة القانونية نتيجة تهربهم من دفع الضريبة، بما في ذلك اعتبارها أحدى المؤشرات السلبية لمن يرغـب                 

 .في الترشيح لشغل منصب مهم ضمن السلطات التشريعية والتنفيذية

 .من خلال إجابات أفراد العينةوهناك توصية إجمالية نضيفها بالأخذ بالاستنتاجات التي تم الإشارة عليها  -٩
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